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  :ملخص

والإنصاف في الفكر الروماني)، أحد أهم تناول بحثنا موضوع (ماهیة وأهمیة العدالة 

المفاهیم المحوریة والجوهریة في فلسفة الأخلاق والسیاسة، التي شغلت فكر الانسان منذ 

القدم حتى یومنا هذا، ولم یتكون مفهوم العدالة مرة واحدة، بل شهدت مراحل من التطور، 

لة والإنصاف أثرًا في تطور واستغرق تاریخاً طویلاً من التفكیر والتأمل، حیث كانت للعدا

الشرائع القدیمة ومنها النظم القانونیة الرومانیة، وتطور مفهومها بالتدرج مع تطور الفكر 

السیاسي، واهتم بها الفلاسفة باعتبارها فضیلة وقیمة أساسیة وما تتركه من آثار على حیاة 

 .الافراد والجماعات

الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حیث كانت العقلیة الرومانیة یغلب علیها 

وتحت تأثیر الفلسفة الإغریقیة دخل المفهوم الفلسفي للعدالة إلى الأفكار القانونیة الرومانیة، 

  وكان الفضل الأكبر لنقل الفكرة الإغریقیة إلى الفكر الروماني هو الفقیه الروماني شیشرون.

لقانون الروماني، حیث لعبت دورًا ولقد كانت العدالة ذات أهمیة كبیرة في تطور ا

كبیرًا في هذا التطور، حیث ساوى القانون بین الشخص الأجنبي والوطني في جمیع الحقوق 

والواجبات، ومبدأ الوفاء بالعهد الذي عُرف فیما بعد بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وغیر 

ني الروماني بفضل العدالة.ذلك من المبادئ الأخرى التي كانت سببًا في تطور النظام القانو 
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Abstract 

Our research dealt with the topic (the nature and importance of 

justice and fairness in Roman thought), one of the most important 

pivotal and fundamental concepts in the philosophy of morals and 

politics, which occupied human thought from ancient times to the 

present day, and the concept of justice was not formed once, but 

witnessed stages of development, and it took a long history of Thinking 

and contemplation, where justice and fairness had an impact on the 

development of ancient laws, including the Roman legal systems, and 

the evolution of its concept gradually with the development of political 

thought, and philosophers cared about it as a virtue and a basic value 

and the effects it leaves on the lives of individuals and groups. 

Where the Roman mentality was dominated by the practical side 

more than the theoretical side, and under the influence of Greek 

philosophy, the philosophical concept of justice entered the Roman legal 

ideas, and the greatest credit for transferring the Greek idea to Roman 

thought was the Roman jurist Cicero. 

And justice was of great importance in the development of Roman 

law, as it played a major role in this development, as the law equalized 

the foreign and national person in all rights and duties, and the principle 

of fulfilling the covenant, which was later known as the principle of the 

contract, the law of the contracting parties, and other principles that 

were A reason for the development of the Roman legal system thanks to 

justice. 
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  وأهمیة العدالة والإنصاف في الفكر الرومانيماهیة 

  مقدمة

العدالة قیمة من القیم الأخلاقیة العلیا التي تقوم علیها سعادة المجتمعات البشریة، ولذا 

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  :كانت من الأهداف التي بعث االله تعالى لأجلها الأنبیاء والرسل، قال تعالى

إلا أن تحقیق هذه العدالة اختلف من أمةٍ  ا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط"بِالْبَیْتِ وَأَنزَلْنَ 

لأخرى ومن فكرٍ لآخر، تبعًا لعاداتها وأعرافها، وما تسنه من قوانین في واقع حیاتها، وتبعًا لهذا 

انت هذه القضیة من القضایا أیضا اختلفت وتغایرت آراء الفلاسفة في ماهیة وأهمیة العدالة، وك

التي شغلت العقول البشریة بشكل عام منذ فجر تاریخها، وللعدالة أهمیة كبیرة في الفكر 

الروماني، وذلك لأنها هي الأقوى تأثیراً في تحقیق المساواة بین البشریة والتطور، الأمر الذي دفع 

حاولة البحث عن سبل تحقیقها الكثیر من المدارس الفلسفیة على مدى العصور المختلفة إلى م

على أرض الواقع بالإنصاف. ومن هنا كانت ضرورة هذا البحث للوقوف على ما طرحه الفكر 

  الروماني للوقوف على ماهیة وأهمیة العدالة والإنصاف في الفكر الروماني.

وبذلك تعتبر العدالة فضیلة من الفضائل، عند الرومان، ومن هنا یتبین أثر الفلسفة 

ریقیة في التشریعات الرومانیة ولذا كانت العدالة عند الرومان قریبة في معناها من العدالة الإغ

  في النظامین الإغریقي (الیوناني) والروماني. - في جوهرها  - عند الإغریق وتتفق 

ویعرف الفقیه البیانوس العدالة بأنها: "إرادة دائمة دائبة لإیتاء كل ذي حق حقه"، ویعرفها 

على خلاف بین العلماء في صحة الاسم نظرًا للغة التي ینطق بها ) ١(سرون أو سیشرونالفقیه سی

  "بأنها عادة إیتاء كل ذي حق حقه دون المساس بالصالح العام".

   

                                                           
لم على ید نخبة رائعة من اساتذة عصره سیشرون: هو خطیب وكاتب ومحامي وسیاسي روماني، تلقى الع)  ١(

ق. م، وقد  ٦٣في روما، وأثینا، ودرس ومارس المحاماة، واشترك في الحیاة العامة، وكان قنصلا عام 

اختلفت آراء المفكرین في تقدیم شخصیته، فذهب بعضهم (المغرضین منهم إلى أنه كان مغرورًا وغیر 

رًا أو خطیبًا بلیغًا، وكاتبًا ممتازًا، وترك مؤلفا ذا أثر بالغ في ثابت على مبدأ معین ولكنه كان محامیًا قدی

ق.م حین حاول الفرار من البلاد شرقًا بعد اتفاق  ٤٣البیان والفلسفة والخطب الرائعة والبلیغة، وقتل عام 

والتعقل  أو كتافیان وانطوني، وخطبه تعد مثالا للنثر اللاتیني، ومقالاته الفلسفیة تتمیز بالعواطف العلمیة

ص  ١. هامش ١٦م، ص١٩٦٩والحكمة (انظر، د. زهدي یكن: تاریخ القانون، الطبعة الثانیة، سنة 

٢٤٤.  
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  وعلى هذا الأساس سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثین:

  المبحث الأول: ماهیة العدالة والإنصاف في الفكر الروماني.

  أهمیة العدالة والانصاف في النظم المدنیة القانونیة عند الرومان.المبحث الثاني: 
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  المبحث الأول

  ماهیة العدالة والإنصاف 

  في الفكر الروماني

في هذا المبحث سوف نحاول أن نبرز ماهیة العدالة والإنصاف في الفكر الروماني، 

یكون لهم حق الانتماء الدیني، وأهم القواعد الدینیة التي تنظم الوضع الاجتماعي، وتنظم حیاتهم ل

فضلا عن القواعد الفلسفیة التي تحكم فكرة العدالة والإنصاف، وهذا ما سوف نتحدث عنه في 

  المطالب التالیة:

  المطلب الأول: مفهوم العدالة في الفكر الروماني.

  المطلب الثاني: مفهوم الإنصاف في الفكر الروماني.

  لعدالة والانصاف في الفكر الروماني.المطلب الثالث: القواعد الدینیة ل

  المطلب الرابع: القواعد الفلسفیة للعدالة والانصاف في الفكر الروماني.

  

  المطلب الأول

  مفهوم العدالة في الفكر الروماني

في هذا المطلب سوف نتناول مفهوم العدالة عند كل من العالم شیشرون وقانون الشعوب 

  في الفروع التالیة: ومدونة الإمبراطور جستنیان وذلك

  الفرع الأول

  مفهوم العدالة عند شیشرون

یعتبر شیشرون المٌمَهِّد الأول في حیاة الفقه الذي تناول موضوع العدالة في القانون 

، )٢(الروماني، وقد انعقدت له الأسبقیة باعتباره فقیهًا بالنسبة لهذا الموضوع قبل أي وصف آخر

حیث یخاطب الفقهاء العدالة كفكرة ومذهب وتطبیق، لابد أن یقفوا بدایة على جذورها الأولى، 

فظهرت أول مرة لدى الرومان، والتقت دائرة المذهب بدائرة التطبیق، وتدعمت النظریات بالواقع 

العملي في روما، وهنا حاولوا جاهدین تفصیل هذه المصطلحات التي تعلقت بعبارة العدل 

عدالة، وأمام هذه الخلافات الفقهیة، فإن شیشرون وكانت كلمته هي القول الفصل، حیث رأى وال

  .)٣(أن العدل قمة ما تصبو إلیه العدالة

                                                           
د. محمـود الـسقا: شیشرون خطیبا وفیلسوفا وفقیها، بحـث منشور، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصادیة،  )٢(

الفكر القانوني، دراسة تاریخیة  ؛ أ. أحمد، حمد غنیم: تطور۷۷۲، ص)۱۷، س ()۱، ع (١٩٧٥ینایر 

  .۲۳في فلسفة القانون، ص

 Del Vecchio: Philosophie du droit. Dalloz, Paris, 1953, p 52-53. 
د. محمود السقا: شیشرون خطیبا وفیلسوفا وفقیها، بحـث منشور، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصادیة،  )٣(
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ولقد تأثر شیشرون بما قال به الفیلسوف أفلاطون في تعریفه العدالة باعتبارها شعورًا یربط 

هنا طابق بین العدل والعدالة، وكذلك تأثر الإنسان بالآلهة وبروح الأسلاف وبالبشر جمیعا، ومن 

بما نادى به أرسطو عن عدالة الملاءمة؛ إذ أن عدالة الملائمة هي المقیاس الدقیق لتطبیق 

القانون، حیث یتم التناسب بالنسبة لكل حالة على حدة، ویخفف من حدة الحالات الظالمة، وهنا 

ون الطبیعي، وقانون الطبیعة هو الذي ظهرت العدالة في نظر شیشرون باعتبارها جوهر القان

  .)٤(یتوافق مع الشعور بالعدالة، تلك التي أودعتها الآلهة قلوب البشر

وبناءً على ذلك أعدَّ شیشرون نتیجة بوجوب تطابق القانون الوضعي دائمًا لقواعد العدالة، 

خالفة لها، هنا یظهر دور ولمَّا كانت القواعد القانونیة غالبًا لا تأتي متفقة مع العدالة بل تأتي م

حسبما عرفها شیشرون  -العدالة في تعدیل أو إكمال نقص هذه القواعد القانونیة؛ إذ إن العدالة 

"هي منتهى ما یصبو إلیه القانون"، وقد نبَّه شیشرون بعدم الوقوف عند ظواهر الأمور، بل یجب 

وقوع في الخطأ، ویحل الظلم التعرف على معانیها ومقاصدها الحقیقیة، حتى لا تكون عرضة لل

محل العدل الذي یجب أن یسود، ولكي یؤكد القانون ذاته معنى العدالة، ومعنى الملاءمة 

والتعادل بین ما یعطیه الشخص وما یأخذه في مجال معاملاته، وفي نطاق ما تقرره قواعد 

  . )٥(القانون الطبیعي، بحیث لا یخرج عنها

أي یجب دعوة الفرد للتمیز  ،من یحمیها ویدافع عنها یجب أن تجد ،من أجل إقامة العدل

ونظر شیشرون إلى أن حسن النیة من أهم واجبات العدالة، لكنها في نظره  ،في التعامل بنزاهة

هى أساس العدالة، ونزاهة شیشرون لیست فقط التزام الرجل بوعوده، بل الصدق في ما یقوله 

شرون بأن (النیة الحسنة تستند فقط إلى النوایا بعیدًا عن الخداع والأكاذیب؛ لذلك یعبر شی

الحقیقیة)، ومن هنا وبفضل شیشرون یمكن العثور على العدالة وتطبیقاتها في (حسن النیة، 

والثقة، والتحدث الصادق، واحترام ما یتم تقدیمه) في أن تشق طریقها بین سائر العلاقات 

في نصوص القانون القدیم، حیث یوجد مفهوم  القانونیة بین الرومان بعد أن كانت مجهولة تمامًا

العدالة في التطبیق العملي لـ شیشرون، وفي النصوص السابقة نجده یعرّف العدالة على أنها (في 

                                                                                                                                                                      

 .۷۷۳المرجع السابق، ص
السقا: شیشرون خطیبا وفیلسوفا وفقیها، بحـث منشور، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصادیة، د. محمود  )٤(

 .٧٧٤المرجع السابق، ص

 Guibal: de L'inf Luence de la Philosophie Sur le droit Romain et le Juris 

Prudence de L'epoque Classique. 
وفقیها، بحـث منشور، مجلـة العلـوم القانونیـة والاقتصادیة،  د. محمود السقا: شیشرون خطیبا وفیلسوفا )٥(

 .٧٧٥المرجع السابق، ص

Dabin: Theorie General Du droit, Dalloz, 1953, p 350. 
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دون المساس بالصالح العام)، وقد رأى شیشرون في العدالة معنى عادة منح كل فرد حقوقه 

یمومة والإستمراریة ومن ثم تتسم العدالة الفضیلة، والسمة الخاصة بهذه الفضیلة تتمثل في الد

بصفة الدوام، وقد عرف (أولبیانوس) العدالة بأنها (یجب على الإنسان أن یعیش بأمانة وألا 

  .)٦(یضر أحدا وأن یعطي كل ذي حق حقه)

  الفرع الثاني

  مفهوم العدالة في قانون الشعوب

ویرتبط بفكرة المصلحة والعدالة، یوجد لا یزال هذا القانون جدید في عالم القانون الروماني 

نوعان من القانون في النظام القانوني الروماني: الأول وهو القانون المدني، وهو خاص بروما 

فقط للمواطنین، وتتمثل صفته في أن الإجراء القانوني له طابع رسمي للغایة، وبغض النظر عن 

نیة، وتجاهل هذا الشكل سیؤدي إلى محتوى هذا الشكل، فإن الشكل هو جوهر القواعد القانو 

بطلان الإجراءات القانونیة، والثاني وهو قانون الشعوب، وهو القانون الذي وضعه بریتور الجاني 

من مبادئ قانونیة في القانون الروماني وبعد تجریدها من الرسمیة، وقد نشأ هذا القانون لحمایة 

تكن لهم حمایة قانونیة، وكذلك بعد انتشار  الأجانب بعد زیادة أعدادهم بدرجة كبیرة، وحیث لم

  . )٧(التعامل التجاري بین المواطنین والأجانب

وعرف شیشرون قانون الشعوب بأنه "ذلك القانون الذي یتفق تماما مع الاتجاه الجدید في 

، وقد عرفه جایوس أیضا في مقدمة الكتاب الأول قانون الشعوب )٨(إعلاء شأن المنطق والعدالة"

"القانون الذي سُنة العقل الطبیعي للإنسانیة جمعاء، والذي یمكن ملاحظته لدى جمیع  بأنه:

  الشعوب على حد سواء، وهو ما یسمى بقانون الشعوب لأن جمیع الأمم تطبقه".

تم تطبیق قانون الشعوب في أول الأمر على الأجانب، وذلك لأن الرومان كانوا یعتزون 

ربما لأن الإجراء القانوني كان في الأصل إجراءً و منهم مرتبة،بجنسهم ویعتبرون الأجانب أدنى 

دینیًا ودولیًا ینطبق فقط على المواطنین، ولكن لما تكامل قانون الشعوب وأصبح ضابطًا لجمیع 

المعاملات والروابط القانونیة وتفوق على القانون المدني بعدالة مبادئه وبساطة إجراءاته وخلوه 

                                                           
د. محمود السقا: أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر العلمي، بحث منشور في مجلة  )٦(

؛ جورج دیل ١٤٠-۱۳۸، ص ص ۱۹۷۲یولیو  -، مارس )۲، ۱()، ع ٤٢القانون والاقتصاد، س(

؛ د. صوفي أبو طالب: ۲۱-۲۰فیكیو: تاریخ فلسفة القانون منذ قدماء الإغریق إلى عصر النهضة، ص

  .٢٣٦، ص١٩٦٧مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

Gaudemet: Histoire des institution de L'antiquite, dalloz, Paris, 1967, p. 197. 
د. محمود  ١١٦د. السید العربي حسن: الوجیز في تطور الشرائع القدیمة، دار الإسراء للطباعة، ص )٧(

 .٣٠-۲۹السقا: تاریخ القانون المصري، مكتبة القاهرة الحدیثة، ص
 .۱۷۹-۱۷۸م، ص٢٠٠٥د. محمود السقا: المنطق القانوني والمنطق القضائي، دار الثقافة العربیة،  )٨(
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ذي كان یتسم به القانون الروماني، وهذا هو السبب في أن قانون الشعوب من التعقید الشكلي ال

  .)٩(الرومان في تصرفاتهم ودعاواهم تم تطبیقه على

  الفرع الثالث

  مفهوم العدالة في مدونة جستنیان

) ق.م، وفي هذه الفترة قام بتجمیع التراث ٥٢٧تقلد الإمبراطور جستنیان الحكم عام (

جموعات رسمیة، سواء في ذلك التشریعات الإمبراطوریة أم القواعد للقانون الروماني في م

القانونیة التي تكونت المصادر الأخرى، مثل (الفقه، القانون البریتوري، العرف، التشریعات 

الأخرى) وغیرها، وقد قام جستنیان على تعدیل التراث للقانون الروماني، سواء بالحذف التغییر أو 

لك ظهرت مشكلة التحریف، مما دعا الشراح لاستخدام وسائل عدة للكشف الإضافة، وبناءً على ذ

  .)١٠(عنها)

ومن الأمور التي تحدث عنها جستنیان في بدایة موسوعته: القانون الطبیعي، وقانون 

الشعوب، والقانون المدني، وعرِّف القانون الطبیعي بأنه: السنن التي ألهمتها الطبیعة لجمیع 

، ومن الأمور )١١(على الجنس البشري، بل سار على جمیع الكائنات الأخرىالكائنات وأنه لیس 

التي ناقشتها مجموعة جستنیان ما یخص أحكام الأشخاص حیث كونهم أحرارًا أرقاءً؛ فالحریة 

هي المكنة الطبیعیة التي یستطیع الإنسان عمل ما یریده ما لم یمنعه مانع من قوة أو حیز أو 

  .)١٢(قانون

تقدیرات وأخلاقیات مدونة جستنیان: أن العدالة قائمة على شروط شخصیة وبالمثل فإن 

ملزمة یقرها القانون وتقرها أخلاق عالیة، ومهمة الفقه والفقهاء هي غرس مبادئ وأصول الخیر 

والعدالة، والتمییز بین الحق والباطل، وبین المباح والمحظور، وهدفنا جعل الناس أخیـارًا 

خافتهم بالعقوبات، بل عن طریق ترغیبهم بحسن الجزاء أیضًا وحضهم صالحین، لا من طریق إ

على تطبیق العدالة، ومن هنا عرَّف الإمبراطور جستنیان العدالة بأنها "إعطاء كل شخص ما 

یستحقه" والعدل عند جستنیان یتمثل في القانون الطبیعي، وهذا ما عبر عنه صراحة بقوله: "إن 

  )١٣(ـن أن تهـدر الحقوق المستمدة مـن الطبیعة.الأنظمـة القانونیـة لا یمك

                                                           
  .۱۲۰- ۱۱۹د. السید العربي حسن: المرجع السابق، الوجیز في تطور الشرائع القدیمة، ص )٩(
  .١٨٢م، ص١٩٦٥د. صوفي ابو طالب: الوجیز في الفقه الروماني،  )١٠(
 .٦م، ص١٩٤٦مدونة جستنیان في الفقه الروماني، ترجمة عبد العزیز باشا فهمي، دار الكتاب  )١١(
  .۱۱، ٣٢مدونة جستنیان: المرجع السابق، فقرات، )١٢(
 .٢١١د. أحمد إبراهیم حسن: مفهوم القانون الطبیعي عند فقهاء الرومان، ص )١٣(

  .١٣٩-١٣٥د. السید عبد الحمید فودة: جوهر القانون بین المثالیة والواقعیة، 

Gaudemet: Quelques remarques sur le droit naturel a rome dalloz 1952. P. 
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ولذلك عندما یقع التنازع بین القانون الوضعي ومبادئ القانون الطبیعي، فإن الاختیار 

یكون دائمًا في صالح الأخیر؛ فالقانون الطبیعي عند جستنیان قانون أساسي مطلق، وواحـد في 

والسمو، ویعد أسمى القوانین، وهو كل زمان ومكان، قبل البشر، كما أنه یتصف بالكمال 

  باستمرار خیر وعدل، حیث یتضمن أعلى مبادئ العدالة.

  المطلب الثاني

  مفهوم الإنصاف في الفكر الروماني

ظهر الإنصاف في الفكر الروماني تحت مظلة العدالة وتجسّد في شكل قانون وسمي 

ون الألواح الاثني عشر بالقانون البریتوري، ولذلك سوف نتعرض لمفهوم الإنصاف في قان

  والقانون البریتوري فیما یلي:

  الفرع الأول

  مفهوم الإنصاف في قانون الألواح الاثني عشر

ق.م، وقد صدر هذا القانون لتحقیق هدفین،  ٥٤١أُسس قانون الألواح الاثني عشر عام 

القانونیة؛ فقد طالبت تحقیق المساواة بین الأشراف والطبقة العاملة ونشر القواعد  - الهدف الأول 

الطبقة العاملة والعامة بمساواتها مع طبقة الأشراف، وصیاغة القواعد العرفیة لكي تتخلص من 

لتطبیق القواعد العرفیة المُنصفة  - وهم من الأشراف  - احتكار رجال الدین والحكام الرومان 

الغرض من وضع قانون  وتفسیرها، ولم یكن هناك أنصافًا ومساواةً بین الأشراف والعامة، وأن

الألواح هو تحقیق هذه المساواة في الحقوق، والهدف الثاني من وضع قانون الألواح الاثني عشر 

  .)١٤(توثیق القواعد القانونیة العرفیة التي كانت محل شك أو غموض - 

أدى هذا الصراع بین العامة والأشراف إلى تشكیل لجنة من عشرة من الأشراف لوضع 

لروابط بین الرومان عامة، وتم تعطیل سلطات حُكام الرومان الأشراف وحُكام قانون یحكم ا

الطبقة العامة لمدة عام حتى یتم وضع القوانین المطلوبة، ثم تشكلت لجنة أخرى لوضع لوحین 

  .)١٥(آخرین من القانون؛ ولهذا سمیت بقانون الألواح الاثنى عشر

حجر الزاویة للنظام القانوني الخاص  اعتبر الرومـان قـانون الألواح الاثني عشر هو

بالمدینة، سواء في ذلك القانون العام والخاص، وقد خصص واضعو القانون الثلاثة الألواح 

                                                                                                                                                                      

459. 
؛ د. صوفي أبو طالب: ١٤٢، ص١٩٨٦د. محمود السقا: فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة،  )١٤(

؛ د. السید العربي حسن، الوجیز في تطور ١٥٠، ص ١٩٦٥مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، 

زیاتي: نظم القانون الروماني، ؛ د. محمـود سـلام ۱۰۸-١٠٦الشرائع القدیمة، دار الإسراء للطباعة، ص

 .٤٨، ص١٩٦٦دار النهضة العربیة، 
  .١٤٣، ص ۱۹۹۸، ۱د. عادل بسیوني: تاریخ النظم والشرائع، ج )١٥(
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الأولى لنظـام الـدعاوى، وتنقسم هذه الدعاوى إلى قسمین: دعـاوى تقدیریـة والهدف منها منها 

على حكم قضائي یقرر أحقیة الحصول على إقرار من الخصم بالحق للمدعي به أو الحصول 

الشخص فیما یدعیه، ودعاوى تنفیذیة وتهدف إلى تمكین من صدر لصالحه حكم أو من كان 

مزودًا بسند تنفیذي من التنفیذ على جسم أو مـال المدین فكان مثالاً للتنفیذ الجبري، وفي اللوحین 

ة، أما اللوحان السادس والسابع الرابع والخامس نجد أحكامًا متعلقة بنظام الأسرة والسلطة الأبوی

  .)١٦(فیضمان الأحكام المتعلقة بالملكیة، وبقیة الألواح خاصة بالأحكام المتعلقة بالعقوبات

ولذلك نجـد أن أساس الإنصاف في قانون الألواح هـو المساواة التامة بین العامة 

اف) لمعرفة القانون والأشراف من غیر میل أو انحراف، وكسر حیازة رجال الدین (وهم من الأشر 

  وتفسیره.

  الفرع الثاني

  مفهوم الإنصاف في القانون البریتوري.

القانون البریتوري هو المصدر الثالث الذي أدى إلى إدخال فكرة العدالة حیز التطبیق في 

القانون الروماني، والقانون البریتوري (هو مجموعة القواعد التي أوجدها البریتور لضمان تطبیق 

المدني أو لتكملة ما به من نقص أو لتبدیله). فالبریتور المدني بماله من سلطة قضائیة القانون 

وولائیة، وكان مخولاً باتخاذ الخطوات التي یراها مناسبةً لتأمین مسار العدالة، وكانت قواعده 

تتحرر من إجراءات القانون المدني، لكن القانون البریتوري استحدث وأدخل صیغ دعاوى جدیدة، 

  . )١٧(أسس قواعد تمنع من تطبیق أحكام القانون المدني الغیر عادلةو 

وعلى الرغم من وجود ازدواجیة بین قوانوني البریتور والقوانین المدنیة، وذلك من أجل 

تحقیق العدالة، حیث قام الفقیـه جـالیونوس بتجمیـع أحكـام المنشور الدائم البریتـور، وألغى الأحكام 

لعمل بها، واستبقى ما كان ملائمًا لحالة المجتمع، لكن بالنسبة لمنشور بریتور والمواد التي بطل ا

الأجانب أدمجت بعض أحكامه في منشور البریتور المدني، وبعضها الآخر ضمن قواعد القانون 

المدني، وفي عصر الإمبراطوریة السفلي استحوذ الإمبراطور السلطة التشریعیة وأصبحت إرادة 

صورة الوحیدة للتشریع في هذا العصر، وأثر ذلك على القانون البریتوري؛ حیث الإمبراطور هي ال

                                                           
؛ د. صوفي أبو ١٤٥د. محمود السقا: فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، المرجع السابق، ص )١٦(

 .١٥٣ص طالب، مبادئ تاریخ القانون، المرجع السابق، 
، د. ۳۲۰د. طـه عـوض غـازي: فلسفة وتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة (نشأة القانون وتطـوره)، ص )١٧(

د. محمود  .۱۰۱، دار النهضة العربیة، ص١٩٦٥صوفي أبو طالب: الوجیز في القانون الروماني، 

نظام فلسفة المدنیة العالمیة،  السقا: العلاقات الدولیة الرومانیة خلال عصر الإمبراطوریة العلیا في ظل

  .٥٠، ص١٩٩١
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أدى تقنین المنشور الدائم إلى جمود القانون البریتوري، لكن القاضي یطبق القانون البریتوري 

  . )١٨(طالما أنه لم یتعارض مع التشریعات الإمبراطوریة، وقواعد العدالة والصالح العام

كان البریتور له سلطة سیاسیة تسمح له بطاعة الناس لما یصدره من  بالإضافة الى ذلك،

أوامر لهم، وإذا كان الكهنة وعملهم محتكرین فقه القانون وما یتصل بالوسائل القضائیة، فإنهم 

كانوا أكثر استعدادًا لتقبل ما یقوم البریتور تجدید وتعدیل في القانون؛ فبالتالي كان البریتور یلائم 

ون الجامد ومقتضیات الحیاة المتطورة، وكان لهذا أثر كبیر في تحقیق العدالة دون بین القان

. فكان هذا هو عین الإنصاف في الشكل الذي اتخذه البریتور حیث )١٩(الانصیاع لصرامة القانون

 كان یُكمل ما نقص في التشریعات من نقص ویطبقه بالإنصاف بین العامة.

   

                                                           
 .١٠۷د. صوفي أبو طالب: الوجیز في القانون الروماني، المرجع السابق، ص )١٨(
 .٨٦د. محمد بدر: القانون الروماني، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص )١٩(
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  المبحث الثاني

 والإنصاف في النظم القانونیة عند الرومانأهمیة العدالة 

على غرار التطور الذي تعرض له القانون الروماني على مر العصور التي عرفتها 

الإمبراطوریة الرومانیة، تطورت كذلك النظم القانونیة كنظام الأحوال الشخصیة والأموال 

ض الفقه: (ولعل الناظر لكل ما والالتزامات، ونظام الجرائم والعقوبات، ونظام المرافعات، وقال بع

تقدم یلحظ للوهلة الأولى كم كان دور العدالة عظیمًا وفعالاً في تطور القانون الروماني وفي 

  .)٢٠(عون الفقـه على صیاغة المبادئ القانونیة في العصر العلمي)

ویمكن القول بصفة عامة، أنه لا یمكن حصر أهمیة فكـرة العدالـة والإنصاف فـي النظم 

لقانونیة، وإنما سنشیر في السطور التالیة إلى أهمیتها وبعض تطبیقاتها فـي القـانون الروماني ا

  على النحو التالي:

  المطلب الأول: أهمیة العدالة في نظامي الأحوال الشخصیة والأموال والالتزامات.

  .المطلب الثاني: أهمیة العدالة في نظام الجرائم والعقوبات والمرافعات

 الثالث: أهمیة العدالة في المرافعات.المطلب 

  المطلب الرابع: صورة الإنصاف في النظم المدنیة القانونیة عند الرومان.

  المطلب الأول

  أهمیة العدالة 

  في نظامي الأحوال الشخصیة والأموال والالتزامات

القانونیة والنظم لقد استعان الرومان بفكرة العدالة كثیرًا فـي تأسیس الكثیـر مـن النظریات 

  القانونیة المدنیة، وسوف نتعرض لتلك الأهمیة في الفروع التالیة:

  الفرع الأول

  في مجال الأحوال الشخصیة

لقد كان للعدالة دورا فعالاً في تطویر نظم الأحوال الشخصیة وأحكامها، فقد كانت 

إنسانیة، فكان الرق سائد، الأحكام الشخصیة في القانون الروماني مكبلة بالقیود العنصریة واللا 

وتدني مركز المرأة وأبناء الأسـر وعـدم مخاطبـة القانون الروماني للأجانب وغیر ذلك من القیود، 

إلى أن تدخلت العدالة فـأدت إلـى تطویر نظم الأحوال الشخصیة وأحكامها على نحو یجعلها 

فكرة المساواة وهي تطبیق  أكثر إنسانیة وعدالـة وشمولاً، وتجسد ذلك كله عن طریق اعتناق

  للعدالة، ونوضح فیما یلي كیف تم تحقیق المساواة بین الأفـراد اسـتنادًا إلـى العدالة.

                                                           
والاجتماعیة الدار الجامعیة د. هشام علي صادق، ود. عكاشه محمد عبد العال تاریخ النظم القانونیة  )٢٠(

 .٢٧٤م، ص ١٩٨٦
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ة بین الرومان والأجانب، فبدأ إنشاء  حیث رأي الرومان عدم وجود مبرر للتفرقة الفجَّ

بالإضافة إلى بعض الحقوق بریتور الأجانب وأقر لهم بحق التعامل وحـق التملـك وحـق التقاضي 

المتعلقة بالأسرة، ولقد ساعد هذا التطور على تحسین مركز الأجانب فصدر مرسوم الإمبراطور 

م ومـنح الجنسیة الرومانیة لجمیع الأجانب ما عدا طائفة الأجانب المستسلمین ٢١٢كراكلا عـام 

ل كل أثـر للتفرقة بین م الذي أزا٥٣٠ثم توج هذا التطور مرسوم الإمبراطور جوستنیان عام 

  .)٢١(الأجانب والرومان

وبناء على ما سبق، یتضح أن فكرة العدالة التي تجسدت في خلق قواعد قانون الشعوب 

أدت إلى تحسین مركز الأجانب، حتى صار كل إنسان یعیش في روما یكفل القانون الروماني 

  حمایته هو وأمواله.

لیل الفوارق التي لا مبرر لها بـین طبقات الشعب وقد استخدم الرومان مبدأ المساواة في تق

الروماني، حیث كان المجتمع ینقسم إلى أحرار وأرقاء، وإلـى أشراف وعامة، وإلى خاضعین 

لسلطة غیرهم وغیر خاضعین لهـا، وإعمـالا لمبدأ المساواة القائم على القانون الطبیعي واعتبارات 

قیة أو على الأقل تم التخفیف من آثارها. حیـث العدالة اختفت أو تقلصت هذه الظروف الطب

حـاول الرومان تحقیق المساواة بین الناس في الحقوق والواجبات، وكانت البدایـة هي إلغاء التفرقة 

  .)٢٢(بین الأشراف والعامة سواء في الحقوق السیاسیة أو الحقوق المتعلقة بالقانون الخاص

نحو تحسین مركز الرقیـق إلا أنهم لم یتمكنوا من بدأ الاتجاه في روما تحت تأثیر العدالة 

إلغاء الرق لأسباب اقتصادیة ومن مظاهر تحـسین مركـز الرقیق، اعتبار القرابة مانعا من موانع 

الزواج، وسببا من أسباب المیراث بعد العتق، والاعتراف للرقیق بنوع من الشخصیة القانونیـة 

ائنًا أو مدینًا حسب قواعد معینة مفصلة في كتب بحیث أصبح في مقدرة كل منهم أن یكون د

  .)٢٣(شراح القانون الروماني

كما أن النظم القانونیة قد تبسطت وبدأت تتجرد من الرسمیات وأصبح حـسـن النیة أساسًا 

للمعاملات، ولم یعد هناك مجال للتفرقة بین الأموال النفسیة وغیر النفسیة، وبین الأراضي 

لإقلیمیة، وبین طرق نقل الملكیـة مـن إشهاد وتسلیم، كما تم إلغاء التفرقة الرومانیة والأراضي ا

بین القرابة المدنیة القائمة على الخضوع لسلطة رب الأسرة والقرابة الطبیعیة القائمة على صلة 

  الدم.

                                                           
 .٢٤٠د. صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع السابق، ص )٢١(
 .۲۳۹م، ص ١٩٦٥د. صوفي أبو طالب: الوجیز في القانون الروماني، دار النهضة العربیة،  )٢٢(
الاجتماعیة، نشأة القانون وتطـوره، دار النهضة د. طـه عـوض غـازي: فلسفة وتاریخ النظم القانونیة و  )٢٣(

 .٣٢٢العربیة، بدون تاریخ، ص



٦٩٩ 
 

ففي القانون الروماني كانت رابطة الأسرة لا تقوم على صلة الدم، بل كانت تقوم على  

  لسلطة رب أسرة واحد. وكان یطلـق علـى هـذه الرابطة اصطلاح القرابة المدنیة. أساس الخضوع

ومن النتائج المترتبة على ذلك أنه لا یعتبر مـن أعضاء الأسرة، الأفراد الذین أخرجهم رب 

الأسرة من سلطته سـواء عن طریق تـزویج بناتـه بطریق السیادة أو بیع أحد منهم أو النزول عنهم 

ریـق التبنـي أو بتحریرهم ویفقدون بزوال رابطة القرابة المدنیة، كل الحقوق المترتبة علیها للغیـر بط

من إرث ووصایة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فقد كان الأجانب الذین یخضعون لسلطة 

 رب الأسرة، سواء بالتبني أو بـالزواج یعتبـرون أعضاء في الأسرة وینتمون برابطة قرابة مدنیة مع

باقي أفراد الأسرة، ولا شك في تناقض ما سبق مع أبسط مبادئ العدالة، حیث أنـه یـؤدي إلـى 

  نتـائج متعارضة وفي هذا الوضع المتناقض فرضت مبادئ العدالة نفسها.

وبناء على مبادئ العدالة تم الاتجاه نحو الاعتداد بالقرابة الطبیعیة أي رابطـة الـدم (سواء 

ن ناحیة الأم) إلى جانب القرابة المدنیـة، وانتهـي الأمر منذ عصر من ناحیة الأب أو م

  .)٢٤(الإمبراطوریة السفلى بحلول القرابة الطبیعیة محل القرابة المدنیة

وقد تم اعتبار رابطة الدم سببا لاكتساب بعض الحقوق مثل حـق الإرث، كما اعترف 

قانونیة، ولم تعد حكرًا على رب الأسرة وحده القانون الروماني، لابن الأسـرة بنـوع مـن الشخـصیة ال

دون أبنائه كما كان في السابق وقد ترتب على ذلك أن وجدت حقوق والتزامات متبادلة بین أفراد 

  .)٢٥(الأسرة الواحدة

  الفرع الثاني

  في مجال الأموال والالتزامات

دورا كبیرا في  كما كان للعدالة دورًا فعالاً في مجال الأحوال الشخصیة فقد لعبت أیضًا

  مجال الأموال والالتزامات ویمكن إیجـاز أهم تأثیراتها في النقاط التالیة:

وقد أقام الفقهاء عدة نظریات قانونیة على أساس فكـرة العدالة نذكر منها على سبیل 

المثال لا الحـصـر مـا یلـي: نظریـة الأعـذار، الخطأ التعاقدي، تقسیم المصروفات إلى مصروفات 

  .)٢٦(وریة ونافعة وكمالیةضـر 

بدأ الفقهاء الرومان یصیغون المبـادئ القانونیة بما یتفق ومبادئ العدالة والقانون 

الطبیعـي، ووصـل الفقهـاء إلـى مجموعة مبادئ وقواعد عامة مازالت تشكل أساسًا من أسس النظم 

  القانونیة المعاصرة.

                                                           
 .۲۷۲، المرجع السابق ، صتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة د. هشام صادق ، د. عكاشة عبد العال: )٢٤(
  .۲۷۳المرجع السابق، ص  تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة د. هشام صادق، د. عكاشة عبد العال: )٢٥(
 .۲۳۹م، ص ١٩٦٧د. صوفي أبو طالب: مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢٦(
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تحت تأثیر العدالة والتي مارسـت تأثیرا  ومن أهم المبادئ العامة التي توصل إلیها الفقهاء

كبیرا على التطبیقات المختلفة للنظم والأفكار القانونیة (مبدأ التناسب بین الغرم والغنم في 

المعاملات) حیث لا یجوز أن ینتج عن المعاملات ضـرر لأحد كما لا یجوز أن یثري شخص 

العقدیة وأن یكون الثمن أو المقابل على حساب آخر بدون سبب ویشترط أن تتعـادل الالتزامات 

بوجه عام عادلاً. حیث جـاء فـي الموسوعة على لسان بومبیناس وقوله (أنه من العدل طبقًا 

للقانون الطبیعي ألاَّ یثري أحد بدون سبب على حساب الغیر) وكان ذلك المبدأ هو أساس مبدأ 

وماني، وبناءً على هذا المبدأ عَرَفَ عدم جواز الإثراء بلا سبب على حساب الغیر في القانون الر 

القانون الروماني عدة دعاوى لمنع الإثراء بلا سبب وهي دعوى رد ما دفع بدون وجه حق، 

  .)٢٧(ودعوى الأشیاء المسروقة، ودعوى رد ما دفع بنـاء على سبب مخالف للآداب

 وقد اتضح لدى فقهاء الرومان أنه لا یعقـل فـي مجتمع إنساني متطور ومتحضر

كالمجتمع الروماني أن یستأثر شخص بـالغنم دون أن یتحمل الغرم؛ لأن ذلك سوف یترتب علیه 

غبن فاحش وظلم بیِّن لأحد أطراف العلاقة، وإن حدث وتحقق ذلك فلا یتصور أن یستقیم حال 

أي مجتمـع مـن المجتمعات، وعلى ذلك صاغ الرومان القاعدة القائلة بضرورة التناسـب بـین الغنم 

الغرم. ولقد وجدت لهذه القاعدة تطبیقات جزئیة نذكر منها: أن من یحدث ضررًا بالغیر یلتزم و 

بتعویضه عما أصابه من ضرر، وأنه لیس لأحد أن یثري على حساب غیره بدون وجه حق ومن 

ثم یلتزم المثري بأن یعـوض المفتقر بقدر إثرائه والتزامه برد ما أخذه بالخطأ سواء لدین مزعوم أو 

  .)٢٨(كان قد دفع لغیر الدائن الحقیقي

  المطلب الثاني

  أهمیة العدالة في نظام الجرائم والعقوبات والمرافعات

عرف الشعب الروماني نوعین من الجرائم، الجرائم العامة والجرائم الخاصة، فالأولى تمس 

تتغیر هذه الجرائم، كیان الدولة بأكملها أو تمس سلامة المجتمع وكان یعاقب علیها بالإعدام ولم 

أما الثانیة فهي تتعلق بالأفعال التي تلحق الأذى أو التلف الجسمي أو المالي بالأشخاص وقد 

شهدت هذه الجرائم العدالة في نظام الجرائم والعقوبات والمرافعات تطورا كبیرا بفضل تدخل 

  . )٢٩(البریتور

  الفرع الأول

                                                           
علي بدوي بك ابحاث التاریخ العام للقانون تاریخ الشرائع الجزء الاول الطبعة الثالثة مطبعه مصر شركه  )٢٧(

  .۷۹م، ص ١٩٤٧مساهمه مصریه 
- ۲۷۲المرجع السابق، ص تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة كاشة عبد العال:د. هشام صادق، د.ع )٢٨(

۲۷۳. 
 .١٨١-١٨٠م، ص ١٩٩٩دلیلة فركوس: الوجیز في تاریخ النظم، دار الرغائب، الجزائر،  )٢٩(
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  رينظام الجرائم والعقوبات قبل التدخل البریتو 

 عرفت روما قبل صدور قانون الألواح الاثنى عشر عدة جرائم وعقوبات وقد تدرجت

وتطورت عبر العصور، كما قانون نظام الألواح الاثنى عشر العدید من الجرائم التي تدعى 

  الجرائم القانونیة.

لفترة بعدة نظام الجرائم والعقوبات قبل صدور الألواح الاثنى عشر: لقد مر النظام في هذه ا أولاً:

مراحل، فبدأ بمرحلة الانتقام ومرورا بالقصاص الذي ظهر مع ظهور الدولة، حیث حددت طریقة 

الانتقام لتفادي المبالغة فیه، وكان القصاص مقررا للتعدي على جسم الإنسان فقط أما التعدي 

على المال فقد رصدت له الدولة عقوبة التعویض بقدر الضرر، وفي مرحلة لاحقة اصبح 

بإمكان المجني علیه في جرائم التعدي على الجسم كالكسر أو القطع أو الجرح أن یتنازل عن 

حقه في القصاص مقابل مبالغ من المال ومن هنا نشأت الدیة. وكان یتولى المحكمین تحدید 

مبلغ التعویض للتعدي على المال ومبلغ الدیة للتعدي على الجسم وأدى ذلك إلى ظهور معیار 

ریمة ودخل المعیار في بادئ الأمر في نطاق العادات والأعراف ثم صار قانونا خاص لكل ج

  .)٣٠(بعد تدوینه وسمي الغرامة

الجرائم الواردة في قانون الألواح الاثنى عشر: حدد قانون الألواح الاثنى عشر غرامات  ثانیًا:

  على بعض الجرائم الخاصة سواء تعلقت بالجرائم ضد الأشخاص أو ضد الأموال.

فالجرائم ضد الأشخاص والتي یقصد بها في هذا القانون كل الأضرار التي تصیب الجسم 

ما عدا القتل الذي یعاقب علیه بالقصاص ولكن من الممكن أن یدفع الجاني مبلغ مالي متفق 

علیه أو محدد من قِبل محكم، ومن هذه الجرائم كسر العظم ویعاقب على ذلك بالغرامة ویدفع 

لمجني علیه، كذلك تدفع الغرامة للمجني علیه في أفعال الضرب واللطم والصفع نصفها للعبد ا

  .)٣١(دون الكسر أو القطع

أما الجرائم ضد الأموال فقد ورد في القانون جریمتین هما السرقة والإضرار بأموال الغیر: 

وقد عرف القانون جریمة السرقة تعریف ضیق حیث حصرها في أخذ المال دون رضا صاحبه، 

  فرق بین وضعین:و 

التلبس بارتكاب السرقة: وفي هذا الوضع میز القانون بین حالة ارتكابها لیلا أو نهارا  الأول:

بحمل السلاح وحالة ارتكابها نهارا دون حمل السلاح ففي الحالة الأولى یعطي القانون للضحیة 

ولكن علیه رفعه إلى  الحق في قتل السارق أما في الحالة الثانیة یحظر على الضحیة قتل السارق

البریتور، فإن ثبتت علیه تمهة السرقة فیتم معاقبته وتختلف العقوبة حسب سن المجرم أو وضعه 

                                                           
 .١٨٢دلیلة فركوس: الوجیز في تاریخ النظم، المرجع السابق، ص  )٣٠(
 .١٨٣المرجع السابق نفسه، ص  )٣١(
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الاجتماعي فإن كان حرا تكون عقوبته أن ینزل منزلة العبید ویصیر عبدا للمسروق، وإن كان حرا 

م الإعدام، ویجوز قاصرا یجلد، أما العبد فیخضع لأقصى عقوبة حیث تكون عقوبته الجلد ث

  . )٣٢(للضحیة أن یتصالح مع السارق على اعتبار أن السرقة جریمة من الجرائم الخاصة

حدوث السرقة دون تلبس وفي هذا الوضع یجب ثبوت السرقة قضائیا حیث یمنح البریتور  الثاني:

للضحیة الحق في رفع دعوى لإثبات الشيء المسروق منه سواء وجد هذا الأخیر في حیازة 

السارق أو الغیر. ففي حالة وجوده في حیازة السارق وثبوت سرقته دفع السارق غرامة قدرها 

ضعف قیمة الشيء المسروق للضحیة فإن عجز عن الدفع ولم یصالح الضحیة صار عبدا 

عندها، أما في حالة وجود الشيء المسروق في حیازة الغیر فهنا یتم التمییز بین حسن النیة وسوء 

كان حسن النیة ولم یكن عالما بالسرقة وجب علیه إعادة الشيء المسروق ویحق له  النیة، فإذا

الرجوع على السارق حیث یحكم القاضي على هذا الأخیر بدفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قیمة 

الشيء المسروق. أما إذا كان سيء النیة فیحكم علیه بالغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف قیمة 

  )٣٣(لأنه یعد مجرما. الشيء المسروق 

أما جریمة الإضرار بأموال الغیر فقد حصر قانون الألواح الاثني عشر الأفعال المكونة 

لها في الرعي في أرض الغیر، وقطع أشجار الغیر، وإتلاف شيء للغیر من رقیق وحیوان 

یخي وعقوبة هذه الأفعال هي الغرامة التي تساوي قیمة الضرر وهذه الغرامة هي الأصل التار 

لمبدأ المسؤولیة التقصیریة، ولكن عندما انخفضت قیمة النقد في القرن الثالث قبل المیلاد اعتبر 

الإشراف هذه الغرامة تافهة، وبذلك صدر قانون أكویلیا الذي حد من هذه الجرائم حیث حدد 

خلال  الغرامة بأعلى قیمة للشيء المتلف خلال السنة السابقة (في حالة قتل حیوان أو عبد) أو

  .)٣٤(الثلاثین یوما السابقة على الضرر (في حالة رعي أرض الغیر أو قطع الأشجار)

  الفرع الثاني

  التدخل البریتوري وتطور نظام الجرائم والعقوبات

تدخل البریتور في نظام الجرائم والعقوبات لمواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي 

ومن مظاهر هذا التدخل تحدیث نظام الجرائم في قانون  شهدته روما في أواسط العهد الجمهوري،

الألواح الاثني عشر واستحداث جرائم جدیدة غیر معروفة في هذا القانون اشتهرت بالجرائم 

  البریتوریة.

                                                           
 .١٨٤المرجع السابق نفسه، ص  )٣٢(
 .١٨٥-١٨٤دلیلة فركوس، المرجع السابق، ص  )٣٣(
 المرجع السابق نفسه. )٣٤(
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تحدیث البریتور لجرائم الألواح الاثني عشر، حیث قام البریتور بتحدید الغرامة بمبالغ معینة  أولاً:

ن سبب ذلك انخفاض قیمة النقود، فضلاً عن توسیع مفاهیم السرقة عن طریق محكمین وكا

  والاعتداء والضرر وكان ذلك من أهم تدخلات البریتور. 

حیث أضاف البریتور العنصر المعنوي لجریمة السرقة وهو نیة السرقة والتملك ومن هنا  - 

أصبحت السرقة تشمل سرقة الاستعمال والحیازة والنصب وخیانة الأمانة، فضلاً عن تطور 

عقوبة السارق حیث ألغي الانتقام من السارق وأصبحت الغرامة تعادل أربعة أمثال قیمة الشيء 

  )٣٥(الة التلبس ومثلي القیمة في حالة ثبوت الجریمة. المسروق في ح

كما أدرج البریتور الكثیر من الأفعال ضمن مفهوم الاعتداء خاصة تلك التي تمس كرامة  - 

المجني علیه وشرفه كالشتم والدم ... كما لم یعد الضرر یقتصر على الفعل المادي المباشر 

الشيء، وبذلك فإن كل فعل یترتب علیه بل یشمل جمیع الأفعال التي تسبب ضررا لمالك 

  )٣٦(إهمال أو غش أو ضرر یعد غیر مشروع ویعاقب علیه بالغرامة. 

الجرائم البریتوریة ومن أهم هذه الجرائم الإكراه والغش والتدلیس وقد منح البریتور  ثانیًا:

  المتضررین من هذه الأفعال حق الادعاء ولكن بشرط أن یكون قبل مضي سنة عن الحادث.

: إذا تم إبرام عقد أو قطع وعد تحت تأثیر الإكراه فمن حق الطرف المكره أن یبطل الإكراه- 

أو أن یرفع دعوى الإكراه وفي الحالة الأخیرة ترفع الدعوى على المكرِه وفي  العقد أو الوعد

  )٣٧(حالة ثبوت الإكراه یعاقب الفاعل بغرامة قدرها أربعة أمثال الضرر الذي أحدثه.

: هو فعل قائم على الحیلة للحصول على تصرف مخالف للقانون ومضر بالغیر، التدلیس- 

و له أن یدفع ببطلان العقد المكرِه وفي حالة ثبوت وللمضرور الحق في رفع رفع دعوى أ

  التدلیس یعاقب الفاعل بالغرامة التي تقدر بقیمة الضرر.

وهو تصرف یقوم به المدین في أمواله ویلحق الأذى بالدائنین ویعد هذا التصرف من  الغش:-

منح البریتور  الجرائم المعاقب علیها نظرا لسوء النیة التي تتمثل في الإضرار بالدائنین وقد

للدائنین الحق في رفع دعوى إبطال تصرفات المدین ومعاقبته إذا أقیمت الدعوى خلال سنة 

من حدوث الفعل الضار وهي في القوانین الحدیثة تسمى بدعوى عدم نفاذ التصرفات أو 

الدعوى البولیصیة نسبة إلى بریتور یعرف باسم بولص ویحكم في هذه الدعوى على المدین 

شيء ولیس التعویض ولكن إذا رفض المتصرف إلیه أن یرد الشيء بعد الحكم علیه برد ال

  .)٣٨(فللدائن الحق في رفع دعوى جزائیة للحكم له بالتعویض الذي یكون بتقدیر من القاضي

                                                           
 .١٨٧دلیلة فركوس، المرجع السابق، ص  )٣٥(
 المرجع السابق نفسه. )٣٦(
 .١٨٨المرجع السابق نفسه، ص  )٣٧(
 .١٩٠المرجع السابق نفسه، ص  )٣٨(
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  المطلب الثالث

  أهمیة العدالة في نظام المرافعات

اعد الموضوعیة شمل القانون الروماني الخاص قانون المرافعات حیث اختلطت القو 

بقواعد المرافعات عند الرومان ویفسر ذلك بعمل رجال القانون الرومان على استحداث عدة 

وسائل لتطویر القانون والاعتراف ببعض الحقوق أمام المحاكم مما أوجد العدید من القواعد 

وماني وقد مر نظام المرافعات الر  )٣٩(المدنیة أو التجاریة ضمن نظام الإجراءات والمرافعات

  بثلاثة مراحل أساسیة، نوجزها فیما یلي:

   

                                                           
 .٢٤م، ص ١٩٧٦القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر عامرضا فرج: تاریخ النظم د.  )٣٩(
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  الفرع الأول

  مرحلة دعاوى القانون

قبل المیلاد وهو تاریخ صدور  ١٣٠وتبدأ هذه المرحلة من نشأة مدینة روما إلى سنة 

قانون إیبوتیا، وقد بدأ تنظیم قواعد المرافعات بدق بعد صدور قانون الألواح الاثني عشر رغبة 

هیمنة الأشراف ورجال الدین وقد نظم القانون القضاء وأوجب عرض النزاع على في استبعاد 

  القاضي.

كما أن هذا القانون غیّر أدلة الخصوم حیث أصبحت حجج موضوعیة وعقلیة بعد أن 

كانت تعتمد على قوى غیر طبیعیة، وكان تقدیر قیمة وصلاحیة الأدلة یتوقف على موقف الآلهة 

ت ترفع في أجواء الشعوذة والسحر واللجوء إلى القوى الطبیعیة لنصرة منها كما أن الدعوى كان

الحق فمثلا كان صاحب الحق یستطیع أن یثبت حقه في النزاع إذا تمكن من نطق الكلمات 

وبذلك حل القاضي محل تلك الشعائر الدینیة،  )٤٠(الدینیة نطقا صحیحا زعما أن الآلهة تدعمه.

  لت فرعیة وشكلیة رغم تحررها من الطابع الدیني.لكن نظرا لطابعها الدیني فقد ظ

وفي عصر قانون الألواح الاثني عشر تم تقسیم الدعوى إلى مرحلتین بهدف ضمان عدم 

   )٤١(تعسف القاضي في استعمال سلطته بعدما كانت هناك مرحلة واحدة یفصل فیها الملك مباشرة

حیث یقوم البریتور بتوجیه الخصومة ویراقب احترام  المرحلة الأولى (أمام الحاكم القضائي): - 

الإجراءات الشكلیة المفروضة بموجب القانون خاصة قانون الألواح الاثني عشر، كما یقوك 

بتعیین حكم أو قاضي من المواطنین لیفصل في النزاع، فالحاكم القضائي لا یفصل في 

  مان.الخصومة وإنما یفصل فیها الحكم وهو من اتفق علیه الخص

ومن الجدیر بالذكر أن هناك فارق بین الحاكم القضائي والحكم أو القاضي، فالأول 

، )٤٢(موظف وحاكم أما القاضي أو الحكم فهو شخص من المواطنین لا وظیفة له في الدولة

وتنتهي هذه المرحلة بالإشهاد على الخصومة أي تحدید الخصومة القائمة بین الطرفین 

رفین على تحكیم شخص معین لیفصل في النزاع القائم بینهما، كما یشهد المتنازعین واتفاق الط

  الحاكم القضائي والشهود على اتفاق الطرفین على التحكیم.

وفیها تتم الإحالة إلى القاضي أو الحكم للفصل في الخصومة حیث یعرض  المرحلة الثانیة - 

  النزاع على القاضي وتنتهي هذه المرحلة بصدور الحكم.

الثانيالفرع   

                                                           
 .٧٧تاریخ النظم القانونیة: المرجع نفسه، ص : د. رضا فرج )٤٠(
 وما بعدها. ٨٢المرجع نفسه، ص  )٤١(
 .٨١د. رضا فرج: المرجع السابق، ص  )٤٢(
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 المرافعات الكتابیة

ظهر نظام المرافعات الكتابیة بعد صور قانون إیبوتیا وفي البدایة كان اللجوء إلیه والعمل 

به اختیاریا حیث خیّر الأشخاص بین استعمال دعاوى القانون القدیمة أو النظام الجدید، ولكن 

   )٤٣(نون جولیا.في عهد الإمبراطور أغسطس أصبح النظام الجدید إجباریا بموجب قا

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المرافعات الكتابیة یشبه النظام القدیم في أمرین الأول تقسیم 

  الدعوى إلى مرحلتین والثاني الطابع التحكیمي للمرحلة الأخیرة، بید أنه یختلف عنه في:

المتعاقدین وتأكید  التنازل عن الشكلیة وفقدها في المرافعات الكتابیة إلا ما یلزم منها لحمایة -١

  .)٤٤(سلامة إرادتهم

أصبح الخصوم یوجهون ادعاءاتهم مباشرة إلى البریتور حیث یقوم بصیاغتها في البرنامج  -٢

وإرسالها إلى القاضي ویبین له فیه سلطته في الحكم، ومثال ذلك أن یرسل البریتور برنامج 

إلى شخص آخر فعند دینار  ١٠٠٠الدعوى كالتالي: في منازعة حول قرض شخص مبلغ 

عدم الوفاء یرسل البرنامج إلى القاضي یقول فیه " إذا ثبت أن المقرض قد أقرض المقترض 

إلى  ١٠٠٠وهذا الأخیر یرفض الوفاء أحكم أیها القاضي على الثاني بدفع  ١٠٠٠مبلغ 

  .)٤٥(الأول"

من النقود، وكان الحكم بالإدانة في المرافعات الكتابیة یصدر عادة بالإلزام بدفع مبلغ 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تطبیق هذا النظام إلا أن هناك بعض المنازعات لا ینطبق علیها هذا 

النوع من الإجراءات كمنازعات حالة الورثة والمیراث فقد كان یتم النظر فیها من قبل المحاكم 

مرافعات الكتابیة. الجماعیة الدائمة والمتخصصة وتطبق علیها نظام دعاوى القانون ولیس نظام ال

كما كان الأباطرة یصدرون أحكامهم دون تعیین قاض حیث كانت الدعاوى القضائیة المنظورة 

  .)٤٦(من قبل الإمبراطور لا تعرف سوى مرحلة واحدة تتم أمام هذا الأخیر

   

                                                           
 ١٢٩المرجع السابق نفسه، ص  )٤٣(
 ١٣١المرجع السابق نفسه، ص  )٤٤(
 ١٣٢رجع السابق نفسه، ص الم )٤٥(
 وما بعدها. ١٤٩رضا فرج المرجع السابق، ص د.  )٤٦(
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  الفرع الثالث

  المرافعات غیر العادیة (الاستثنائیة)

السلطات القضائیة التي تمتع بها الأباطرة وكبار یرجع أصل المرافعات الاستثنائیة إلى 

الموظفین في الإمبراطوریة العلیا حیث كان قضاؤهم لا یخضع لنظام المرافعات الكتابیة وبذلك 

سمي بالنظام الاستثنائي، حیث یمكن ربط نشأة هذا النظام بعوامل سیاسیة من خلال ازدیاد 

، ویتمیز هذا النظام )٤٧(ثمرة تطور تلقائي لذلكسلطات الأباطرة وتعمیم نظامهم القضائي وهذا 

  الجدید بأنه غیر الدعوى جذریا وذلك من خلال: 

  جعل القضاء مرفق تباشره الدولة. -١

غیر الإجراءات القدیمة وقضى على تقسیم الدعوى إلى مرحلتین، وأصبح من الممكن إتمام  -٢

في تكییف حكمه، ونشیر إلى أن إجراءات التقاضي دون حضور أحد الطرفین، وللقاضي سلطة 

استدعاء المدعى علیه صار یتم عن طریق الدولة وفي القرن الخامس بدأ العمل بنظام صحیفة 

الدعوى التي یقدمها المدعي إلى القاضي ویطلب منه فیها استدعاء المدعى علیه ویقوم القاضي 

الضبطیة القضائیة  بفحصها واستدعاء المدعى علیه من خلال أحد موظفیه المتمتعین بصفة

ویمده القاضي بنسخة من الصحیفة ومذكرة من القاضي إلى المدعى علیه یطلب منه فیها 

یوم) للرد خلالها یرسل معارضته ویبدي استعداده  ٢٠الحضور وله مدة معینة (قال جوستیان أنها 

المدعى للحضور وإذا لم یرد المدعى علیه في هذه المدة، حكم للمدعى في دعواه دون حضور 

  .)٤٨(علیه

حدد القانون قواعد الإثبات وحدد قیمة كل دلیل مسبقا، كما حدد وسائل الإثبات وحدد قیمتها  -٣

  :)٤٩(ولم یتركها للقاضي كالسابق وهي

  شهادة الشهود ولها عدة شروط كما أن شهادة الشاهد الواحد لا یؤخذ بها. - 

إثبات لا تقبل إثبات العكس، وكذلك الشأن الكتابة المسجلة بمعرفة أحد الحكام یكون لها قوة  - 

بالنسبة للورقة المحررة من قبل محرر العقود بشرط أن یقسم محرر العقود على قیامه بتحریرها 

وفق ما أملاه الطرفان، أما الورقة العرفیة المحررة أمام شهود فلها قوة إثبات مع حملها 

  ن شهود.لتوقیعهم، ولكن لیس لها قیمة إثباتیة إذا حررت بدو 

  الاقرار: هو سید الأدلة إذا انصب على الواقعة محل الدعوى. - 

                                                           
 .٢٢٤المرجع السابق نفسه، ص  )٤٧(
 .٢٢٩المرجع السابق نفسه، ص  )٤٨(
 .٢٣٤ -٢٣٢المرجع السابق نفسه، ص  )٤٩(
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: إذا وجهها أحد إلى خصمه فهي الیمین الحاسمة ومن وجهت إلیه إما أن یؤدیها أو الیمین - 

  یردها أو المنازعة في جوازها وتعلقها بالدعوى ویفصل القاضي في قبولها أو رفضها.

ذكرنا أعلاه فهناك أدلة أخرى متروكة للسلطة التقدیریة وعند عدم وجود هذه الأدلة التي 

للقاضي، كما صار بالإمكان الطعن على الأحكام الصادرة من القضاة الابتدائیین أمام جهة 

  .)٥٠(قضائیة أعلى درجة

وفیم یتعلق بالحكم القضائي القابل للتنفیذ أصبح للقاضي سلطة تقدیریة في تفسیر القانون المراد  - 

ق مبادئ العدالة والحكم بالإدانة والإلزام بالتنفیذ العیني ما دام ممكنًا ولكن إذا تعذر تطبیقه وف

فیحكم بالتنفیذ على نقود ولیس كما سبق فقد كان التنفیذ على النقود هو الساري وللقاضي أن 

یحكم بمبلغ أقل من المطلوب فلم یعد مقید بإجابة الطلبات أو رفضها فقط، وله كذلك مطالبة 

سر الدعوى بالمصروفات القضائیة حیث اتجهت الدولة إلى إشراك الخاسر في نفقات خا

القضاء. ونظرًا لتدخل الدولة فإن تنفیذ الحكم صار یتم بوسائل الدولة المادیة وأصبح الحكم 

  مصحوب بقوة تنفیذیة.

  المطلب الرابع

  صورة الإنصاف 

  في النظم المدنیة القانونیة عند الرومان

بوكلاند أن القانون البریتوري هو المصدر الرئیسي للإنصاف في القانون یرى 

وكان القانون البریتوري على النقیض من القانون المدني الواجب التطبیق على  )٥١(الروماني

الرومان، وكان الهدف من القانون البریتوري كما یقول العالم بابینان هو تقییم القانون المدني، 

ة القانون بابتكار طرق جدیدة للأشخاص الذین لیس لهم حق التقاضي في ذلك بالإضافة إلى تكمل

  وعلى هذا الأساس سوف نذكر صورة الإنصاف على النحو التالي: )٥٢(القانون

   

                                                           
 .٢٢١د. رضا فرج، المرجع السابق نفسه، ص  )٥٠(

(51) W.W. Buckland, Equity in Roman Law, University of London Press 1911, 

p.128 

 .٢٠٠السید العربي حسن: العدل والإنصاف في النظریات الفلسفیة والواقع القانوني، ص 

جامعة -د. السید العربي حسن: العدل والإنصاف في النظریات الفلسفیة والواقع القانوني، كلیة الحقوق  )٥٢(

  .٢٠٠م، ص٢٠٠٠القاهرة،  –ان، دار النهضة العربیة حلو 
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  الفرع الأول

  الإنصاف في الأحوال الشخصیة

فعلى سبیل المثال، كان قانون المواریث لا یعترف بأي حق لأرملة الرجل الذي یتوفى مع 

وجود أقارب أو ذریة له إذا لم یترك وصیة، فكان القانون یعتبر الزوجة غیر وراثة ولیست ضمن 

  .)٥٣(عائلتــه، ولكن الإنصاف البریتوري كان یمنحها حق المیراث

نأتي لموضوع آخر، كانت الدوطة عبارة عـن الهدایا التي تقدمها أسرة الزوجة إلى الزوج، 

الهدایا ولكن علیه إرجاعها لزوجته بعد انتهاء الزواج، وعادة وكان للزوج الحق في حیازة هذه 

كانت الدوطة تنتقـل إلى الزوجة التي على قید الحیاة في حالة وفاة الزوج، وكان حق الزوجـة في 

استرداد الدوطة حقًا شخصیًا، ولكن جستنیان منح الزوجـة الحق في رفـع دعوى ضد الزوج أو 

  .)٥٤(لبائنـة عن طریق الغش والتدلیس أو بدون مقابلالغیر الذي حصل على ملكیة ا

كما أن المواریث كانت تتم بوصیة لأبد أن تتمشى مع الشكلیات التي یتطلبها القانون، 

وكانت تقتصر على المواطنین الرومان فقط، ولتلافي تلك القیود عمد الموصون إلى ترك 

ة سوف ینفذونـهـا بـالوازع الأخلاقي رغم تعلیمات لورثتهم بعمل معین لمستفیدین آمـلین أن الورث

أنهم غیر ملزمین بها قانونًا، وقد أعطى الإمبراطور أغسطس تعلیماته بتعیین قـاض خاص لتنفیذ 

تلك الوصایا على أسس منتظمة، فإذا باع الورثة الملكیة ولم یمتثلوا، فإن للمستفید أن یستصدر 

  )٥٥(أمرًا لاستردادها من المشترى

  الثانيالفرع 

  الإنصاف في الأموال والالتزامات

كان القانون الذي یتناول إتلاف الملكیة یمنح الشخص غیر المالك حق التقاضي عند  

وجـود مصلحة له في سلامة الشيء مثل الدائنین، حیث كان القانون البرتیوري، یعطى أحـد 

ا للقانون المدني؛ لأن الأشخاص وسیلة لاسترداد الشيء على الرغم من ملكیته لشخص آخر وفق

البریتور كان یعتبر من یمنحه ذلك أكثر حاجة للحمایـة، مثال ذلـك الشخص الذي كان یعین وارثاً 

  .)٥٦(في وصیة، ویفشل في إتمام الشكلیات التي كان القانون المدني یتطلبها منه

                                                           

  د. السید العربي حسن: العدل والإنصاف في النظریات الفلسفیة والواقع القانوني، المرجع السابق نفسه. )٥٣(

)٥٤( Peter Stein, op. cit., p. 79.  انظر د. السید العربي حسن: العدل والإنصاف في النظریات

  .٢٠١القانوني، صالفلسفیة والواقع 

  .٢٠٢) د. السید العربي حسن: المرجع السابق ص٥٥(

)٥٦( Peter Stein, op. cit., p. 79   انظر د. السید العربي حسن: العدل والإنصاف في النظریات

  .٢٠٠الفلسفیة والواقع القانوني، المرجع السابق ص
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، حتى وإن لم وكان یهتم البرتیور بتطبیق المبدأ الذي یهدف إلـى تحقیـق نوایـا المتعاقدین

یتمكنوا من استیفاء الأشكال التي یتطلبها القانون فعلـى سبیل المثال، عرف القانون الروماني 

نوعین من الملكیة وطرق نقلها بیـن الأفراد، النوع الأول وهو الأشیاء النفیسة وتشمل الأرض والعبید 

الأشیاء تنتقل بالطرق الواردة في  وبعض الحیوانات الهامة في العملیة الزراعیة، وكـانت ملكیـة هـذه

  .)٥٧(القانون المدني علـى سبیل الحصر، أما الأشیاء غیر النفیسة فتنتقل الملكیة فیها بالتسلیم

فماذا یحدث لو تم نقل ملكیة الأشیاء النفیسة عن طریق التسلیم دون إتباع الطرق 

المنصوص علیها في القانون المدني؟ وفقـا للقـانون المدني تظل الملكیة في ید البائع، الذي كان 

یحق له استرداد الملكیة من المشتري، وربما بیعها مرة أخرى عن طریق الإشهاد إلى شخص 

 expceptio reivenditaeكان البریتور یتدخل لحمایة المشترى، وذلـك بمنحـه حقـاً آخـر، لهذا 

et traditae (وهي وسیلة معروفـة منـذ شیشرون))وبذلك یمكن المشتري من الاحتفاظ )٥٨ ،

بالملكیة حتـى یصبـح مالكا بوضع الید، وهذه الحمایة مؤقتة، وكان قانون الألواح الاثنى عشر 

نى عشر سنة للمنقول وسنتین للعقار، ثم عدلت المدة فـي عهـد جستنیان إلى ینص على مدة اث

عشر سنوات إذا كان المالك والحائز في اقلیم واحد، وعشرین عامًا إذا كانا في اقلیمین مختلفین، 

 .) ٦٠)(٥٩(ثم جعل جستنیان مـدة وضـع الید ثلاثین عامًا

مطلوبة لوضع الیــد یمنحه البریتور دعوى الحائز إذا فقد الملكیة قبل إتمام المدة ال وكان

خاصـة تسمى الدعوى البوبلكانیة تمكنه من استرداده، وهذه الدعوى قائمة على حیلة قانونیـة 

  .)٦١(مؤداها انتهاء مدة وضع الید
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أما أثر عیوب الإرادة على إتمام التعاقد، فقد كان القـانون المدني القدیم یعامل هذه العقود 

صحیحة إذا كان الشكل قد تم وفقًا لأحكام القانون، وكانت جمیع العقود شكلیة في على أنها 

  الأصل بمعنـى أن الالتزام القانوني كان ینبع من تنفیذ الشكل المحدد قانونًا.

هـو الشكل الشائع في هذا الوقـت حیث كان التعاقد یتم في  وكان الاشـتراط الـبریتوري

ـول الاتفاق إلى عقد ملزم، ورغم أن أحد الأطراف قد یكـون شكل سؤال وجواب، وبه كان یتح

واقعـا تحـت تأثیر الإكراه أو التدلیس من جانب المتعاقد الآخر فلا یجــــــوز له إبطـــال العقد طالما 

أن الشكل قد تم وفقًا لأحكام القانون، وفـى نهایـة العصر الجمهوري كان البریتور یعتبر أن 

م عـن طـریـق الإكراه أو التدلیس غیر نافذة، ومن هذه الحالات حالـة القـاصر الصفقات التي تتـ

 .)٦٢(الذي یقل عمره عن خمسة وعشرین عامًا والذي یغبن في تصرفاته

وفي أواخر العصر الجمهوري ظهرت عقود البیع والایجار وهي عقود تتــم دون الحاجـة 

حین كانت العقود الشكلیة تفرض التزامًا على إلـى شكلیات معینة باعتبارها عقود رضائیة، وفي 

طـرف واحد، كانت العقود الرضائیة تفرض الالتزامات على طرفیها، وقد كـانت هذه العقود جزءًا 

من قانون الشعوب، وحین كان یتم تفسیر العقود الشكلیة بصرامة، فإن تحدید مضمون الالتزامات 

 ex fide كان یتم بحسن النیة، وكانت هذه العبـارةالتي تفرضها العقـود الرضائیة على الأطراف 

bone (حسن النیـة) تسمح للقـاضي iudex  أن یأخذ في اعتباره الذرائع المنصفة، مثل الدفع

بالغش والإكـراه وكانت تلك العقود تمثل إستثناءا على القاعدة الرومانیة القدیمة التي تقرر أن 

  )٦٣( ex undo pacto non nascitur actio مجرد الاتفاق لا یتولد عنـه دعوی

وفي كثیر من الحالات كان البریتور یمنح دعوى للأضرار (دعوى التعویض) كما منح 

  .)٦٤(الحق في إقامة دعوى عن التدلیس عند عدم وجـود دعــاوى أخرى عن الأضرار

وفي عقود البیع كان البائع یلتزم بدفع التعویضات الخاصة بجودة الشيء المبیع، حتى  

  ولو لم اتهامه بالغش والتدلیس، أو اتهامه بأنه أعطــى حقائق زائفة بالكلمات أو الأفعال.

وفیما یتعلق بتنفیذ الالتزام، كان القاضي یتمتع بسلطة كاملة تمكنه من إجبار المدعى 

تعویضات أو تنفیذ الالتزام، وفي حالة التنفیذ، ینفذ قراره عن طریق القبض على علیه بدفع ال
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المدین بواسطة موظفي المحكمة و تمكین المدعي من استیفاء حقوقه، وفي ولایة الإمبراطور 

  .)٦٦)(٦٥(جستنیان كان الحكم یصـدر بالتعویض أو الأداء أیهما كـان القاضي یعتبره ملائمًا

  الفرع الثالث

  الإنصاف في نظام الدعاوى

كان دور الـبریتور ینتهي عند بحث شروط الصیغة وتوافرها كاملة في الدعوى دون 

التطرق إلـي بحـث الدلیل أو مناقشة الحقائق، ثم في القرنین الأول والثاني المیلادي، ظهر 

ین یتحققان مـن وبه كان البریتور وأحد الموظفین الإمبراطوری Congnitioالاجراء المعروف باسـم 

  الدلیل.

كان البریتور له أثر في الدعاوي القضائیة وتطویرها، ویتضح لنا أن أثر ذلك في السلطة 

المطلقة في منح صیغة الدعوى أو عدم منحها بدون التزام بأي إجراءات وصیغ رسمیة وشكلیة 

   :)٦٧(لظهور الحق والعدل وللقضاء على جمود القانون، وقد ترتب على ذلك عدة مبادئ

عدم قبول الدعوى وفقًا لمبادئ الحق والعدل وحسن النیة، فالتصرف یكون منتجًا لأثاره إذا  :أولاً 

تم بالصیغ والإجراءات الشكلیة المقررة وفقًا للقانون الروماني حتى ولو كان التصرف مشوبًا بعیب 

البریتور من عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإكراه، ولكن لاعتبارات العدالة وحسن النیة كان 

 .یرفض دعوى صحة التصرف ویحكم بإعادة الشيء إلى أصله

من حق البریتور أن ینشئ دعاوى جدیدة لم تكن معروفة من قبل الحمایة أوضاع ومراكز  ثانیًا:

لا یحمیها القانون المدني، مثل الأجنبي الذي من حقه إقامة دعوى ضد السارق، ولكن البریتور 

 .منحه هذه الدعوى على فرض أنه روماني الجنسیة

ه، فالدفع هو ادعاء للمدعى علیه یرد به من حقه أن ینشئ عدة دفوع لصالح المدعى علی ثالثاً:

على دعوى المدعى، ویقوم البریتور بإثباته في إجراءات الدعوى وعلى القاضي أن یتأكد من 

صحة هذا الدفع حتى یحكم لصالح المدعى علیه وإلا حكم لصالح المدعى في حالة صحة 

  الدفع، مثل الدفع بالإكراه والغلط والتدلیس والاستغلال.

تحویل الحكم إلى شخصي آخر لیس طرفًا في الدعوى عن طریق تعدیل في صیغة  رابعًا:

الدعوى مثل رب الأسرة الذي قام بإبرام الصرف قانوني حیث تعود علیه الحقوق ولا یتحمل 

بالالتزامات المتولدة منه وبالتالي فلا یجوز للتصرف أن یطلب رب الأسرة بأي التزام، ولا یجوز 

وتحقیقًا للعدالة قام البریتور بتوجیه الدعوى ، رة لعدم توافر الشخصیة القانونیةإلزام تابع رب الأس
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ضد تابع رب الأسرة وفي هذه الآونة یطلب من القاضي تحویل الحكم إلى رب الأسرة لیلتزم 

  .بالالتزامات التي نص علیها العقد
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  :الخاتمة

بًا للتقدم والرقي الذي یتضح مما سبق، أن العدالة والإنصاف ذات أهمیة كبیرة، وسب

أحرزته العدالة في القانون الروماني، ولا شك أن هذا البحث یعطي للقارئ فكرة واضحة وأصیلة 

عن القانون الروماني، یستطیع من خلالها أن یتعرف على مدى التطور الذي أحرزته العدالة 

  بكافة أبعادها في القانون الروماني. 

نخلص إلى جملة من النتائج والتوصیات التي تتحدد ما لهذا البحث یمكننا أن  وختامًا

  توصلنا إلیها في هذا البحث، وذلك على النحو التالي:
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  أولاً: النتائج.

  انتقلت فكرة القانون الطبیعي من الفكر الإغریقي إلى الفكر الرومان یعبر قنوات عدة

  أهمها فقیه روما وفیلسوفها شیشرون.

 على البلاد المجاورة، فنهل الرومان من الفلسفة الإغریقیة  اتساع دائرة انفتاح الرومان

  بكل ما تحمله من فلسفة وآداب.

  تبني القانون الروماني نظم قانونیة جدیده، بفضل اعتبار القانون الطبیعي مصدرًا من

 مصادر القانون.

  الفكر الروماني كان مرحلة متطورة للفكر الإنساني، فظهر تأثیرة في أغلب نواحي

  الحضارة الرومانیة، فمثلت مستوى متمیز عبر عن فكر وتجارب.

  ثانیًا: التوصیات.

  تتبع الحضارات القدیمة ودراسة أنظمتها دراسة جیدة، فقد كانت مثالاً للتطور في أنظمتها

  القانونیة بفضل العدالة المتبعة في أنظمتها.

  الحضارة الفرعونیة بما تشجیع الباحثین والعلماء على دراسة وإعادة ترجمة نصوص

  یتواكب مع فهمهم للواقع المصري.

  تشجیع القیادات الاداریة في الدولة على تبني بیئة تنظیمیة تشجع وتنمي مستوى الالتزام

   عن طریق توفیر مناخ تنظیمي تسوده العدالة بأبعادها المختلفة.
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